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شاكل التي :$دم"ةمق &%ة الصعو�ت وا ناز(ة العقاریة  لمما من شك هذا الموضوع ,لقة من ,لقات ا 5 نلم
س%8 في  سویة عقارات  بة  نا سح ا=راضي  متلقتها ادارة Fملاك اDوC ومصالح الحفظ العقاري و I Jس بم م ٕٔ ٔ

Pت هول  ثساب ا S & ح هرة یعود Fصل  &ة  ندات  توافر (لى  ملكف^ بعد Fنها  ش ملك Jس ٔت تها bلخواص، فضلا مٔ
ناز(ات gب ا=كبر في هذه ا ها ا شاغرة التي كان  لمعن ا=ملاك ا نص ل ٔل ل ٔ.  

سوlتها kرى Fنه من     بل  nاز(اتها و نا الوقوف (لى Fبعاد هاته الصعو�ت وصور  سJنى  ٔوحتى  ٔI Jس م ل ی5
یة وهي،  تا یة ا یة طرح الاشكا لا= ل ل ٕهم هؤ ساب ا س,+ في  سویة العقارات ا ت,لى طرق  6ف4  ح لم 9 ل >لرغم ت

هرة؟ ندات  شمن توافرها &لى  یل جم� من ا�فكار مس/ یح و تو یة  ٔ و للا1ابة /لى هاته الاشكا تحل ض ب ل ٕ ٕ
یين تا نوانين ا ل<ع>د ا ل   :لع

بحث ا�ول − ٔا شاغرة ضمن Fملاك اEوD: لم ٔادراج ا�ملاك ا ل ٕٔ  

ثاني − بحث ا لا هول        : لم ساب ا س�P في  سویة العقارات ا Tطرق  ح لم V 

بحث ا1ول ٔا شاغرة ضمن :ملاك ا8و7:لم ٔ ادراج ا1ملاك ا ل ٕٔ: DوEملاك اF شاغرة ضمن ٔتم ادراج ا�ملاك ا ل ٕٔ
یة ته نصوص القانون المدني وقانون ا�ملاك الو نسب ما  ن طبح bذي المحدد شروط 1ٔتضم لوالمرسوم ا لتنف

Dوef تابعة bة الخاصة ا یير ا�ملاك العمو bات ادارة و لو م jس ٕ ٔیف V k.
2  

نص المادة     تیث  یة  م48بح طنن قانون ا�ملاك الو ها « ٔ شاغرة وا�ملاك التي لا صاحب  لا�ملاك ا ٔل ٔ
بقا fلمادة   Dوef oًم   .» من القانون المدني773ط

نص773ٕو<لرجوع الى المادة     تمم تجدها  ت من القانون المدني المعدل وا یع «لم  DوEملاك اF جمتبر ٔتع
ها ماw وكذF wموال  zس  شاغرة التي  ٔا�ملاك ا ل ل ل ٔا�ش�اص ا|}ن يموتون عن {ير وارث Fو ا|}ن ٔ ٔ

  .»تهمل �ركتهم

                                                
1

یة1411ٔمادى ا�ولى /ام ج14 الموافق 01/12/1990 مؤرخ في 90/30 قانون رقم -  تضمن قانون ا�ملاك الو ن  طی  52ج ر /دد( ٔ

تمم  <لقانون رقم ) 02/12/1990مؤر�ة في  ج ر /دد ( 1429 رجب /ام 17 الموافق 2008ل یویو 20 المؤرخ في 08/14لمالمعدل وا
 ).03/08/2008 مؤر�ة في 44

نفbذي رقم 2 یير ا�ملاك 1434 صفر 02 الموافق 16/12/2012 المؤرخ في 12/427لت المرسوم ا یفbات ادارة و ٔ يحدد شروط و jس ٕ kV
 Dوef تابعة   ).19/12/2012 مؤر�ة في 69ج ر /دد ( لالعمومbة الخاصة ا
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نا نعرج <لضرورة /لى نص المادة     تمم  وا|ي یقضي ب�نه 180يجعلوهو ما  ٔ من قانون ا�سرة المعدل وا لم ٔ
بة Fلت التركة الى ذوي ا�ر�ام فان لم یو1دوا Fلت الى الخزنة "... یفاذا لم یو1د ذوو فروض Fو  ٕ ٕ ٓعص ٔ ٕٓ ٕٔ

  ".العامة

سjبها اEوD يجب Fن �كون Fملاكا     ت�لص Fن ا�ملاك التي  نصوص القانویة  ٔو/لى ضوء هاته ا ٔ ٔ� jس ن �كل �ٔ ّ
ٕ والا فقدت امكایة ادما�ا 1ٔشاغرة Fو �ركات شاغرة ن ٕ ٔضمن Fملاك اEوD الخاصة، ) ونخص <لقول العقار(ٕ

ساب ا�ملاك، �ن ا�ملاك ا یاز /لى ا�ش�اص في ا ها Fي ا شرع لم  ٔفا ٔ ٔ ّٔ � ¢ نح كلم م bة ٔيم ملكشاغرة هي  ل
تقادم  بادئ وFحكام ا ل�اصة، وFن حما}تها مضمونة حتى في موا�ة اEوD، والقول بغير ذw يمس Fیضا  ٔبم ٔ ّٔ

bة تور وهو حق ا Eیه ا یا نص  نظام العام، ويخرق حقا Fسا تبر من ا سب التي  لملكا jس /ل jس ل تع .ٔلمك
2

  

شغور لا بد /لى اEوD من مرا/ا    تضح معالم تحقق شرط ا لوحتى  یات ت لشكلة جم� الاجراءات وا ٕ
یين تا بين ا سه من �لال ا بغي  تلكاتها، وهذا ما  لالمحددة قانو¬ لادراج هذه العقارات ضمن  ل لمطل تلم ن مم ٕ َ:  

ّا�ول المطلب ٔ :DوEملاك اF شاغرة ضمن ٔاجراءات ادراج ا�موال ا ل ٕ ٕٔ  

ثاني یة الادراج بعد صدور قانون ا�ملاك ا: لالمطلب ا یة  ٔا�طراف ا ٕٔ بعمل یةلمعن   طنلو

ّالمطلب ا1ول شاغرة ضمن &ملاك ا"و!: ٔ ٔاجراءات ادراج ا.موال ا ل ٕ تلف هذه الاجراءات بحكم  :ٕٔ ٕو تخ
نعدم فيها الما- ,و الوارث، كما  یة الادراج، فقد 8كون ازاء 6ا5  توجب  @لاف الحالات التي  ٔا ی ٕ عمل Dس ٕخ G

Hسه عن حصة في الميراث لصاح ا تQلى فيها الوارث  نفقد 8كون ,مام 6ا5  ی و5، فضلا عن 6اV 5كون ٔ
یة ب]ملاكه وفق اجراءات Yاصة با بما يجعل اHو5  ٕفيها الما- مفقودا ,و aا ن ٔئ مع ٔ. 

یة  :8ٔا! انعدام الما3 &و الوارث:  ٔالفرع ا.ول ها قانون اcملاك الو نوهي الحا5 التي  طخص ٔ90/30 

gذي  یة، ويمكن حصرها في 6ا5 12/427لتنفوالمرسوم ا جراءات  ٕ k شاغرة و6ا5 تفصیل لالتركات ا
شاغرة وبدون ما- لاcملاك ا ٔ.  

                                                
1

شغور ,لا Vكون qلمال -  k یقصد ٔ نا(ل نحصر هذا ) عكالعقار في موضو یما- معروف ,و wركة لا ورث لها ,و تخلى عنها الورثة، ولا  ٔ ٔ

یا ,و Yلفا xاما المعنى xلى xدم وجود ا ًلما- سواء كان , ٔ یة xلى العقار )الورثة(صلٔ تد الى xدم وجود شخص يمارس سلطة  فعل، بل  ٕ يم

یني یه ,عمالا مادیة تظهره بمظهر الما- ,و صاحب الحق ا ته  ت]�ر  بممار لعو xل Dس Dٔس ٔ ًٔ � .  

تع29/11/1980 المؤرخ في 80/278ٔ والملاحظ ,ن القانون رقم -  نصوص ا لم هو ا�ي ,لغى ا ل شاغرة ٔ یير اcملاك ا للقة ب��ظيم و  Dٔس G

شغور المحددة في المرسوم  k تصريح للاس�D اجراءات وشروط ا ل شاغرة بدون 63/88ٕ نظم ل�ملاك ا ل، وبقي اcمر بعد الغاء المرسوم ا لم ٕٔ ٔ

 .تنظيم،و بدون م@ابعة
2

ساب الملكgة العقاریة، مذ�رة نهایة ا-   سب، و,�ره في ا تقادم ا ك� حضري لامgة، ا لمك لتخرج من المعهد الوطني ٓل

  .35ص.q2006/2008لقضاء،
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باع الاجراءات القانویة بقصد ادرا�ا ضمن     توجب ا شاف wركة شاغرة  تالي فانه في 6ال ا kٕو ن ت ٕ Dس � ٕل ٕ� ك
gذي  یة والمرسوم ا نصوص قانون اcملاك الو تلخص وفقا  gة الخاصة q¢و5 والتي  نفا ن ل ت تلملك لط ٔ12/427  

بحث عن  gق وا لفي ا یة، لتحق تصدار حكم kنعدام الوارث ووضع التركة تحت الحراسة القضا ئالورثة، ا Dس
gة الخاصة q¢و5 k تدمج شغور وسليم التركة  k   تصدار حكم یصرح لملكو,Yيرا ا ل G ل Dس ٔ.

1
  

ثاني ته في التركة:  لالفرع ا حص8ا! تخلي &8د الورثة عن   من القانون kٕ53لرجوع الى نص المادة :ٔ
90/30

تQلى فيها ا6د الورثة عن 12/427،3 من المرسوم 176 والمادة 2 تطرقان الى 6ا5  ی نجدهما  ٕ ی
تاح  تQلي عن حصة في التركة لصالح اHوY 5لال ا بات ا @ته في التركة لصالح اHو5، وc¬ل ا ل ث ٕ فحص ٔ

تعين مراxاتها شرع جم¯ من الاجراءات  یالتركة ,مام الموثق سن ا ٕلم ٔ .  
ناه ,ن المادة     ٔوما ا ³@جت Dیة شانها في ذ- شان 90/30 القانون  من53س ئ تجعل الاجراءات قضا ٕ

سابقة وفق المادة  یاوي51لالحالات ا تاذ اعمر  cراه ,یضا اV يح من نفس القانون، وهو ما Dٔس ٔ,Vن یتم 4ٔ
نه، aير  نازل  یا xلى الجزء ا یين ادارة ,ملاك اHو5 6ارسا قضا تQلي وكذا  بات هذا ا ٕ k بة عالمطا ت ئ ٕ تع ل ث لمل ٔ

سليم ال ل�,ن ا شغورٔ تصدار حكم قضائي یعلن ا لفعلي qلم« المعني لا Vكون الا بعد ا Dس ٕ.  

ند قراءة ,حكام نص المادة     ٔ�ه  ع gذي 176لك ٔ، يمكن القول ,یضا ,نه يجب 12/427لتنف من المرسوم ا ٔ
یة كما فعلت  شر الى الاجراءات القضا تبرxات، Yاصة ,ن المادة لم  k باع الاجراءات الاداریة الخاصة ئا ٕ G ل ت ٕٕ ٕ ٕٔ

نصسابق تاتها وانما ¬اءت  نازل عنها في اcملاك الخاصة q¢و5 بمجرد ا8تهاء "...ٕ ٔوتدمج اcملاك التي  تٔ
  ...".عملیات توزیع التركة xلى الورثة

شریع العادي     یب ا تطلب  سير  تمل هذا ا � ومع ذ- لا شك ,ن الوضع ان كان  تغل ی تف لٕ ل يح قانون (ٔ
شریع الفرعي ) 90/30   .427/)12المرسوم  (ل�xلى ا

                                                
1

توزیع الجزاÅر، -  شر وا باxة وا یة، دار هومة  تابعة q¢و5 والجماxات ا یاوي، الو¬يز في اcموال الخاصة ا ل ,عمر  ل³ qلط لمحل ل ٔيح ، ص 2001ٔ
57.  

یة 1411 جمادى Öولى 14 الموافق لـ 01/12/1990مؤرخ في  90/30 من القانون 53 ـ المادة 2 تضمن قانون اcملاك الو ن  طی ج ر (ٔ
تمم kلقانون رقم ) 02/12/1990 مؤرYة في x52دد  ج ر  (1429 رجب  17 الموافق لـ 2008ل یویو 20 المؤرخ في 08/14لمالمعدل وا
یg³ة في الملكgة المورثة بعد ف@ح التركة، يحق q¢و5" ).03/08/2008 مؤرYة في x44دد  تQلي عن الحقوق ا لعاذا وقع ا ل ٔ ,ن تطلب من ٕ

یة  یق الإجراءات الخاصة kلحراسة القضا یه  تQلي ا�ي یترتب  ثÙت ا تحقgق القضائي ,ن  یة بعد ا تص في اxHاوى المد ئالقاضي ا ب xل ل ی ل ن âتط ٔ
سليم ,موال التركة وفق المادة  یق اجراء  ئذ  ٔویتم  G ٕ ب تطن gملاك51حcلاه،  وتدمج اx, ٔ ٔ ...¢q تابعة یة الخاصة ا لفي اcملاك الو طن  ..."و5ٔ

یير Öملاك 1434 صفر 02 الموافق 16/12/2012مؤرخ في  12/427 من المرسو176المادة  ـ 3 یفgات ادارة و سD يحدد شروط و ٕ �G
تابعة q¢و5  ٔيمكن الوارث ,ن ی��ازل Yلال ف@ح التركة ,مام الموثق عن " ).19/12/2012 مؤرYة في 69ج ر xدد (لالعمومgة والخاصة ا ٔ

بق ,حكام المادتين حصته q¢و5 وفي هذه ٔ الحا5   ..."ٔ ,xلاه170 و169تط
4

توزیع، الجزاÅر، -  شر وا باxة وا بعة الرابعة، دار هومه  یاوي، م�ازxات ,ملاك اHو5، ا ل ,عمر  ل³ qلط لط ٔيح   .70، ص2008ٔ
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ثالث بين:  لالفرع ا ئ8ا! &ملاك المفقودKن والغا شخص ا�ي لا یعرف ç مكان، ولا :ٔ لان المفقود هو ا ٕ
تبر مفقودا الا بموجب حكم قضائي gاته ,و موته، ولا  ٕتقين من  یع ح .ٔی

1
   

سه ,و عن     نه لادارة شؤونه  Ùب القوة القاهرة الرجوع الى مو یه  تعذر  هو من  ٔ,ما الغائب  نفٔ ط ٕ س xل ی بف èٕ
تبر الغائب في حكم المفقودطریق  یابه ضررا qلغير، و Ùب  نة و تمر ذ- لمدة  یعالغير، وا بغ س Dس Dس.

2
  

هوم المادة     سب  شخص مفقود ,و aائب  ته  نا قد 8كون ,مام عقار تعود  مفوxلى فرض , بح ل g ٔن ٔ  31ملكٔ

@ضى المادة 110 و109من القانون المدني والمادتين  بمق من قانون اcسرة، فانه و ٕ م  من المرسو177ٔ
gذي  شخص 12/427لتنفا تصدار حكم یقضي بفقدان ا یة لا یة ,ن Vرفع دعوى قضا ل Vكون لوزVر الما Dس ئ ٔل
یابه غ,و  یة دعوى 3ٔ بقا qلقانون، Vرفع وزVر الما تحري التي  يحددها القاضي  ل وعقب انقضاء ,¬ال ا ط ل ٔ

تح بعدها التركة وتؤول الى الخزنة یبغرض الحصول xلى حكم  یقضي بوفاة المفقود،  ٕ بقا لمادة تف@ gة  ط العمو م
òب ,و ذوي اcر6ام ویتم ,یضا 180 Ùت وجود ورثة kلفرض ,و ا ٔ من قانون اcسرة طالما لم  ٔ ٔٔ تعصٔ لث ی

ٔیق ,حكام المادتين  gذي 175  و90/30 من القانون 51تطب .12/427لتنف من المرسوم ا
4
   

ثاني یة الادراج بعد صدور قانون ا.ملاك ال: لالمطلب ا یة  ٔا"طراف ا ٕٔ بعمل یةلمعن بعد صدور قانون  :طنو
یة رقم  طنا(ملاك الو >صرة في شخص الوالي فقط كما كانت في مر.- 90/30ٔ یة الادراج  مق لم تعد  ٕعمل

توالي تطرق اHيهم Eلى ا Qات، بل تعدت الى Nكثر من طرف، يمكن ا لا ٕ ل ٕ Rٔ   : لسSت

ٔادارة 5ملاك ا2و1: ٔالفرع ا"ول Uة  :ٕ سلطات الاداریة في الجزاWر بصلا سSتع ا ح ل ^تم ٕ یة _ طنیير ا(ملاك الو ٔ
 aوbملاك اN ریةcهمة الى مد jkرها، وقد Nوكلت هذه ا سن ا ٔقصد ضمان حماcتها والحفاظ Eليها و ٕٔ لم س ح

هر 02/03/1991 المؤرخ في 91/65بمق>ضى المرسوم  توى كل ولایة مدcریة  تواvد Eلى  Uث  س،  Sس ت ^ح م
>كونين من  یير  یير Nملاك اbوa بواسطة اطاراتها  مفEلى  k م^ Sس ٕ Sلس {ين وNعوان و}يرهمٔ ٔشين  ومرا ق k.  

                                                
1 تضمن 1404 رمضان 09 الموافق لـ 1984ن یویو 09 مؤرخ في 84/11 قانون رقم ٔ من قانون ا(سرة109المادة  ـ  ج ر (ٔقانون ا(سرة ی 

تمم �(مر رقم ) 12/06/1984 مؤر�ة في E24دد  ٔالمعدل وا ج ر Eدد  (1426 محرم 18 الموافق لـ 2005 فبراcر 27 المؤرخ في 05/02لم

).2005 /27/02 مؤر�ةـ  في 15  

تبر مفقودا الا بح "  شخص الغائب ا�ي لا یعرف مكانه ولا یعرف حUاته Nو موته و لا  ٕالمفقود هو ا یع  ".كمٔل
2

سه Nو بواسطة لمدة " ٔ من قانون ا(سرة 110المادة  -  ته ظروف قاهرة من الرجوع الى محل اقام>ه Nو ادارة شؤونه  ٔالغائب ا�ي  نفٔ ٕ ٕ ٕ بمQع
تبر كالمفقود یابه في ضرر الغير  یعنة وس�ب  غ ^ Sس"  

3
نفUذي  1 /177 -  شخص م" 12/427لتمن المرسوم ا یة .ين cكون العقار ملكا  ليمكن وزcر الما سب مفهوم المواد ل حفقود Nو }ائب  ٔ31 

یابه110 و109من القانون المدني و شخص Nو  یحكم بفقد ا  aوbسم ا�غ من قانون ا(سرة Nن cرفع دعوى اما القاضي  ل ل ٕٔ ٔ ٔ".... 
4

نفUذي 3 /177 -  بقا �لمادة "... 12/427لت من المرسوم ا طتعود التركة الى الخزنة العمومUة  ی ئذ تط.... ٔ من قانون ا(سرة180ٕ حUنبق 
 ."ٔ ENلاه175 والمادة 90/30 من القانون Nٔ51حكام المادة 
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یة     Uد منها الولایة وكذا ا(ش¥اص ا تبر ادارة Nملاك اbوa من Nهم الادارات التي  یعو تف ٕ بتع Sلطس ^ ٔ ٔٔ ٕ
ها قانو©، وقد تم   aوªهام ا Uات وا >عددة وفقا �لصلا نظر الى ما تقدمه من �دمات  �نویة  لوا لم ح م ٕ ل لمع

یة لا مركزیة  ئة اداریة  شاؤها  لا محل ٕ ی ¬   .ٕتقریب الادارة من المواطنهٕ

   aوbملاك اN یير وحمایة Qظيم و ٔوتقوم هذه المدcر¯ت  Sس k^ یات الجرد 1ب Uذ  همة  تكفل  عملو نف بم تت
 ،aوbملاك اN لىE بة یات ا �تابعة �±وa وحماcتها، وكذا تحرcر العقود الخاصة  ٔتلكات ا نص لعمل ل لم�لمم

یير ا( تص- بها وكذا  یة ا سخ ا( ٔوحفظ ا ٔSس لم صل µ^ شاغرة الى .ين ادرا¶ا  في ا(ملاك ل ٔملاك والتركات ا ٕ ٕ ل
aالخاصة �±و.  

Uذي 191وقد نصت المادة     ٔ Eلى .الات Eامة _كون ادارة Nملاك اbوa 12/427لتنف من المرسوم ا ٕ
یعة ا(ملاك محل النزاع،  یعة النزاع ولكن  Rس  ها محددا  یة ما يجعل تد ٔطرفا في اEbاوى القضا ب ب ل �ل بطئ بط

  :وهي 

نقوa والعقاریة الموضوEة تحت تصرها، Nي ت« ا(ملاك الخاصة بها وا(ملاك - ٔ ا(ملاك ا ٔ ٔٔ ف لم
شاغرة وبدون ما¼، وا(ملاك  سات الاداریة، وكذ¼ ا(ملاك ا ها من طرف المصالح والمؤ سلمة  ٔا لٔ س ل ٕلم

ها   .لالتي لا وارث 

Uتها - Qد اHيها ادارتها و تابعة �لخواص التي  تصف ا(ملاك ا ٕ ٕ k ^سل شاغرة و}ير المطالب التر(ٔ لكات ا
تين) ٔبها، ا(ملاك المصادرة ثل هذه النزاEات في .ا لو   :_تم

تملين-       ث- �لما¼ Nو الورثة ا تابعة من طرف ادارة Nملاك اbوa بصفتها  نازEات ا لمح ا ٔ ممٔ ٕ لم   .لم

یير وا-      یة Nخطاء في ا سؤو  aوbملاك اN یل ادارة نازEات التي تؤدي الى  سS ا ل م ٕ تحم ٕ لkلم ٔ ها ٔ فعلتي cر
ته ثضدها الما¼ Nو ور ٔ.  

تملين، ذ¼     ث- �لما¼ Nو الورثة ا تابعة من طرف المدcریة �اصة بصفتها  نازEات ا تالي فان ا �لمحو ٔ مم لم لم ٕل
ث- Å، _كون حقوقه مصانة،   aوbملاك اN تبر ادارة تملين Nو حق الما¼ ا�ي  مم(ن حقوق الورثة ا ٕ ٔتع ٔ لمح ٔ

ٔذ¼ (نه تمكنهم Nن يمارسو شروط وا(vال التي ٔ سب ا یعة  Uة لÍملاك ا هم Eلى ا(ثمان الصا ٓا حقو ل ح ب ف لمق ٔ ٔ
بقا �لقانون ها  طتخولهم ممارسة هذه الحقوق Eلى ا(ملاك  نفس ٔ.  

تملين في المر.- ا(ولى     بحث عن الورثة ا تحري وا یة ا یك عن دور ادارة Nملاك اbوa في  ©ٔ لمح ل ل عمل ٕ ٔه
یة ادماج ا(ملاك ضم ٔالتي تمر بها  ٕ سب المادة عمل  ،aیة الخاصة �±و بحن ا(ملاك الو طن  من المرسوم 180ٔ

                                                
1

سابق، ص -  یاوي، مQازEات Nملاك اbوa، المرجع ا ل Nعمر  ٔيح ٔ67.  
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یة �سم 12/427،1 {ل åتقال الى المر.- القضا یا  Uدا یة  سن سير ا ئ فالمدcریة هي التي تضمن  ٕ ن ق ن م لعمل ح
بقا �لمادة  یة  طوزcر الما 181ل

شغور ووضع ا(ملاك تحت الحراسة 2 �بة  ٔ من ذات المرسوم �لمطا ل ل
یة، اçته تفویض ئالقضا یة الخاصة واEداد عقود �اصة بها بموجب ا لاء الى ادماvه ضمن ا(ملاك الو ن ٕ ٕٕ ط ٔ

بقا �لمادة  یة  {ل  الوزcر المكلف �لما نوح �لمدcر الولائي (ملاك اbوa من  طا ل ق  من المرسوم 183ٔلمم
  .نفسه

ثاني یة: لالفرع ا تضح Nن 90/30ن  من القانو53 و52وEٔ51لى ضوء Nحكام المواد  :لالوز>ر المكلف 9لما  ٔ ی
یات المحددة قانو©  سابها  وفق الاجراءات وا شاغرة  دراج ا(ملاك ا ٕ �بة  ها الحق في المطا  aوbشكلا لح ل ل لل ٕ ٔ

Uذي  Uات �لوزcر المكلف 12/427لتنفوvاءت نصوص المرسوم ا Qحت صلا ندما  ح Nكثر وضو.ا  م ع ٔ

یة، في .اa اخطاره  تابعة الاجراءات الاداریة والقضا یة  �لمإ ئ لم ٕل ٔبتركات شاغرة Nو كانت اbوa في مركز ٕ
یة، كما Nن المادة  ها عن حصة ميرا نازل  ها Nو ا ها Nو الموهوب  ٔالموصى  ٔ ثٔ ل ت ل  من نفس المرسوم  191لمل

یه،  في .ين نجد المادة  تقاضي كمدعي ومدعى  یة صفة في ا EلNعطت الوزcر المكلف �لما ل ل µت 192/3ٔ بی 
یف موظفي ادارة Nملاك اbو Nٔنه يمكن  ٕٔ ی÷ في اEbاوى القائمة_كل  aتمثø.

3
  

ثالث تولى تحرcر العقود :الموثق: لالفرع ا Uا  ی یعد الموثق ضابطا عمو سaù ادراج 4م تد�ل في  هو  ٕ وهذا  م ی ف ٔل
یه المادúن  یه الظروف ونص  شاغرة وذ¼ وفقا لما  Eلا(ملاك ا ت >ض تقل Uذي 176 و173ٔ لتنف من المرسوم ا

یلان بدورهما الى 12/427 تان  تح وا   .  من نفس المرسوم170 و169المادتين �ل

  

  

  

  

  

                                                
1

یا ف>ح تحقUق bى  " 12/427 من المرسوم 180/1 -  باشر مدcر Nملاك اbوa المؤهل ا ندما cكون الما¼ مجهولا،  يمفي .اa عقار و ٕ ی قلع ٔ
یة اذا ث�ت �ن العقار كان محازا من طرف NجQبي تحت Nي شكل من المحافظات ال ند åق>ضاء bى المصالح ا ٔعقاریة والضرائب  ٔ ٕ لقQصل ع

  ...."الإشكال
2

تصة "...12/427 من المرسوم 2 /181 -  یة ا یة من الجهة القضا �سم وزcر الما aوbملاك اN رcیطلب مدª ئ ل ٔ"....  
3

ی÷ " ...12/427 من المرسوم 192/3المادة  -  یة Nن cكلف موظفي ادارة Nملاك اbوa ا�cن يخولهم قانو©  ثويمكن الوزcر المكلف �لما ٕ øتمل ٔ ٔ
 "في اEbاوى القائمة

تویق 1427 محرم 21 الموافق 2006 فبراcر 20 المؤرخ في 06/02 من القانون رقم 03 المادة - 4 نة ا نظيم  تضمن  ث  ل ! ت الموثق ضابط " ی
س یة  وكذا العقود التي cرغب لعمومي مفوض من ق{ل ا بغة الر شترط فيها القانون ا تولى تحري العقود التي  سملطة العمومUة  لص $ ی

بغة لصا(ش¥اص  اعطاءها هذه ا ٕ ٔ." 
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     aوbكلما كانت ا aثلا �±و >ه  یة  Eلام الوزcر المكلف �لما ٕ �ممUث یلزم القانون الموثق Nن یقوم  بصف ل ٔح
سابها، یة  نازل عن حصة ميرا بة Nو  یة Nو  Uة _ركة Nو و لحیة  ث ت ه ص تصف ٔن ٔ ٔ ب بق في هذه الحاN aحكام 1مع ٔ و تط

یة �اصة ما بة والو صا نص المادتين له   .90/30 من القانون 44 و43ب ورد 

یير العقاري: الفرع الرابع سFدیوان الترCة وا تعمار الفر¬سي �لف وراءه العدید من  :لIق å لاءv بعدSس
یيرها، ومن بين ت«  ها و سSا(ملاك شاغرة، �ا شرعت الحكومة في اتخاذ الاجراءات الضروریة  ^يم لتنظ ٕ ٔ

ت¥ذة اصدار ا(مر ٔالاجراءات ا ٕ لم تقال ا(ملاك 06/05/1966 المؤرخ في 66/102 رقم ٕ تضمن ا ٔ ا ن لم
aوbشاغرة الى ا ٕا نظام 2ل هم  ت« المحلات فقد تم اخضا شا}لين  لوتفاد¯ لانعكاسات طرد ا(ش¥اص ا ع ٕ ل ل ٔ

سكن �لولایة كمر.- Nولى ثم حولت الى دیوان  بدایة لمصالح ا Qحت هذه ا(ملاك في ا ٕالايجار، و ل ل ٔم ٔ ٕ
یير ا سSالترUة وا نة (OPGI)لعقاري لkق تداء من  سS ا   .1976ب

ثاني بحث ا لا یة الادراج: لم ثيرها  نازOات التي  ٕا عمل ت شاغرة ضمن ا(ملاك  :لم یة ادراج ا(موال ا ٔتعد  لٔ ٕ عمل
یاتها، وكغيرها من وسائل وطرق  نظر الى اجراءاتها و �یة vد معقدة   aیة الخاصة �±و شكلالو ٕ ٕ ل عمل طن

شا 'ير من ا ثير ا Uة  ساب ا لما لك ت لملك kیة،  والتي ك )ي في صورة çزاEات قضا ئكل وEåتراضات Eادة ما  تµته
یات  بحث عن خصو هور N.د الورثة، ومحاولين ا �ب  ناجمة  یانها �اصة منها ت« ا صنعكف Eلى  ل ظ س ل ٔب +

 aثل القانوني �±و ها تحدیدا موضحين ا تطرق الى رافع Nطرا �ها  نوع من اEbاوى وشروط ر لممهذا ا ف ٕ ل فع ٔل
'ل هذه الحالا یة التي مفي  هة القضا یة، اضافة الى ا نازEات القضا ئت Eلى ضوء نصوص القانون وواقع ا لج ٕ ٕ ئ لم

>صاص å ها خنعقد  ل   . ی

یة رفع دعوتها: ٔالمطلب ا"ول صهور 01د الورثة و خصو تبر بغير وارث اذا لم  :ٔظ ٕبق القول %ن التركة  تع ٔس-
سب ما هو محدد وفق %حكام الميراث في قانون ا توفي ورثة  Aٔكن  بح هور Eلم ظJسرة، Hير %ن احGل  ٔ ٔ

Nه استرMاع حقه في  توقع ویضمن لصا بقى %مرا واردا  وهذا نجد القانون Aراعي هذا الوضع ا حالوارث  لم ل ٔی

                                                
1

سات العمومZة  "...12/427 من المرسوم 169 المادة -  ات لفائدة ا[و\ %و المؤ شمل `لى تبر̀ یة  ستعين `لى كل موثق  %ؤتمن `لى و h ص ٔی ٔ
یة %ن ی ٔالو یة الموصى طن سات العمومZة الو یين Eلمؤ شر ثلين ا ثلا oEو\ وا یة بصفqه  یة الوزAر المكلف rلما نعلم فور فqح الو س ع ل لمم مم ل طص

  ...."لها

تعدیل كانت المادة  لوتجدر الإشارة %ن قNل اجراء ا ٕ ٕ ا�ي يحدد شروط ادارة 23/11/1991المؤرخ في  91/454 من المرسوم 88ٔ

یفZات ذ� ،جٔاJملاك الخاصة والعامة ا بط  یيرها و �تابعة oEو\ و یض س- نص `لى %ن يخطر .24/11/1991، المؤر�ة في 60ر،`دد .hل  ٔ ت

تصفZة « الموثق الوالي بقولها  یة  ثلا oEو\، كلما كانت ا[و\  باره  r ح التركةqعه مكان فNبيجب `لى الموثق %ن يخبر الوالي، ا�ي ی� ن مم معت ع ٔ

لى الو سمتها، و̀ قهذه التركة %و  ئذ وفقا Eلمادة ٔ یة، وAكون الإجراء  نالي %ن یعلم بذ� الوزAر المكلف rلما حZل  .»ٔ %`لاه84ٔ
2

شاغرة الى ا[و\ ج1386 محرم 15 الموافق 05/06/1966 المؤرخ في 66/102ٔ اJمر رقم -   تقال اJملاك ا تضمن ا  ٕ ل ن  36ر، `دد .ٔی

  .06/05/1966مؤر�ة في 
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نا متى كان  ته استرداد العقار  تطا r كونA یث یالتركة ا�ي %دمج في اJملاك الخاصة oEو\،  ع س- عبح ٔ ٔ
Zد من تعویض في �ال العكس وفق  ا %و  تفذ�  ¢س-ممك یه %حكام المادة ٔ ٔ ما نصت   من قانون 54`ل

یة طناJملاك الو Zذي 182 والمادة 1ٔ .12/427لتنف من المرسوم ا
2

  

تقادم المقررة في     تصة �لال مدة ا یة ا هة القضا لوهكذا Aكون بمقدور الوارث %ن یقدم عریضة الى ا ¤ ئ لج ٕ ٔ
تمم، وهي مدة تقادم الحق829المادة  ثلاث لم من القانون المدني المعدل وا یة والمقدرة  بوق الميرا ث
با ا�لاء ا[و\ Jملاكه الموروثة) 33(وثلاثين ٔنة، طا ٕ ل .س-

3
  

سترجع حقه في التركة، وفي     سا » %ن  به مؤ ته في الميراث وكان  qه �وارث و% ¬ت  ¢فاذا % س طل Z صف ٔث ٔ حقٔ ٕ
 اسب  ه الحصول `لى تعویض  م�ال تعذر ذ�  .يمك

4
  

هور وارث     ظومجمل القول %نه في  �ا\  تملين %و موصى »، یقرر » القانون في هذه الحا\ ٔ ٔمن الورثة ا لمح

سترجع حقه في هذه  ناه اما %ن  Zة ا[و\ الخاصة وهذا  ¢استرMاع حقه في التركة التي %دمجت في  ٕ مع ٔملك ٔ
يمة العقار  ساوي  ها یدفع » تعویض  ¬ب اس-تهلا ت³ا\   ا، وفي �ا\ ´ قالتركة اذا كان ذ�  ¢ µ س س- ممك ٕ¶

تعویض %و المقابل  یعرض محسوبة یوم ش·ن ا توصل الى اتفاق  شل ا ٔ ´`تراف بصفة الما� وفي �ال  ل ¶ ٕ ل ٔف
.ٔاJمر `لى القضاء

5
   

یدا     تملين وان كان یعد  ته هو %ن الحكم المرتقب صدوره لمصل³ة الورثة ا س-لكن ما يمكن ملا تجحظ ٕ لمح ٔ
 اقض مع قوة ال تورا، الا %نه  Zة الفردیة المكرسة د �لحمایة ا ٕ س- یلملك Zه، Jن ادماج التركة في ٔ ٕشيء المقضي  ٔف

شغور،  r ه یصرحZ qضى حكم قضائي �ا¿زا قوة الشيء المقضي  لاJملاك الخاصة oEو\ لا Aكون الا  ف بمق ٕ ٔ
بد%، كما %ن اÃرة هذه الاجراءات من Mدید   اقض مع ذ� ا سا\ من Mدید `لى القضاء  ٕوعرض ا ٕ لم � ٔلم ٔ ی

تقرار المعاملات س-هم لاشك في `دم ا .¢س
6

 

                                                
نصوص `ليها في المادتين إذا و " 90/30 من القانون 54 المادة 1 شروط ا سب ا لمقعت حZازة العقار  ل ٔ %`لاه و%كد ´سترداد 53 و51ح ٔ

ساوي  تضمن دفع تعویض  شمل العقار اذا كان ممك ا %و  شروع قانوÈ حكم » قوة الفصل في اJمر، فان هذا ´سترداد يمكن %ن  ¢ا ی ٕ ¢ ٔلم ٔ ٔ
سوبة یوم ´`تراف بصفة الما� محيمة العقار المذ�ور   . ..."ق

نفZذي 182/1 المادة - 2 شروط المادة  " 12/427لت من المرسوم ا لفي �ا\ ما اذا %دمج العقار ضمن %ملاك الخاصة oEو\ وفقا  ٕٔ ٔ180 

بقا Eلمادة  ط%`لاه و%ن استرMا`ه مؤسس قانوÈ یتم القZام بذ�  ٔ  ..."90/30 من القانون 54ٔ
3

  - Instruction générale relative à la gestion et l'administration des biens du domaine public de l'état, 

n° 1043 du 07/03/1989, p. 60. 
4

سابق، ص -  یة، المرجع ا تابعة oEو\ والجما`ات ا یاوي، الوMيز في اJموال الخاصة ا ل %عمر  لمحل ل ٔيح ٔ60.  
5

نفZذي 182/2المادة    یاب اتفاق rلتراضي حول  "...427/ 12لت من المرسوم ا دارة یعلم غفي  تعویض %و المقابل المقترح من طرف الإ ٔا ل
تصة یة ا تعâل الجهات القضا ¤الطرف ا ئ  ".لمس-

6
سابق، ص -  ات %ملاك ا[و\، المرجع ا یاوي، م از̀ ل %عمر  ٔيح ٔ63.  
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åي      طلق %نها دعوى  هذه ا[`اوى، ولعè من  یة  نا� خصو ساؤل عما اذا كان  نا ا هويحق  م ل ص ه ٕ � فب ٔل
یه، ولا وجود [عوى بدون حق Jنها  ٔحمایة قانویة Eلحق بواسطة القضاء، فلكل حق دعوى  تحم ن

  .س-تكون بدون موضوع

توافر `لى شروط، سواء كانت دعوى اداریة %و د    یة يجب %ن  ٔوكل دعوى قضا ٕٔ ت ها ئ یة،  بعضعوى مد ن
بة یات ا یاÈت وا Zث ا ها من  تطلتعلق rلعریضة  شكل ب ح س لمی ل ل تاح ا[عوى 1نف فq، فحتى ïكون عریضة ا

یة التي تهدف الى وضع المدعى  یاÈت ا شروط وا تمل `لى جمò من ا تعين %ن   ،ôو\ شNٕ شكل ب ل ی لمق ل hش- ٔ
ٔیه في الصورة الكامò عن اJطراف التي تخاصمه، وعن موضوع ا¤ .اصمة وHيرها`ل

2
 

Zث طلبها     Zث �ونها دعوى عقاریة ومن  یة ا[عوى من  تطابق وخصو یك عن شرط  Èح ح ص ی ه
بقا Eلقانون Zة %مام مصل³ة الحفظ العقاري  تا هر العریضة ´ Zام  توجب ا طالقضائي ا�ي  ح q ش لق ٔس- ف ¶ ¢3

 

تطرق القاضي Nل %ن  سه %ي المدعي  شخص رافع ا[عوى  r تعلق شروط  یوبعضا من ا فق نف ل ی ٔل ٕ الى ٔ
ها حكم بعدم  ها، فاذا تخلف %�د شرو بحث %ولا في مدى توافر شرو یه %ن  طموضوع ا[عوى  ط ی ٔ`ل ٔ ٕٔ

ها نظر في موضو عNوها ولا  ی ل   .ق

یة والاداریة 13وقد نصت المادة     ٕ من قانون الاجراءات المد تقاضي ما لم « نٕ للا يجوز Jي شخص، ا ٔ
تمò یقرها القان محïكن » صفة، و» مصل³ة قائمة %و    .»...ونٔ

تصريح     ها Erلجوء الى القضاء وفي دعوى ا شرو`ة المراد  یة ا لوتعرف المصل³ة ب·نها الفائدة ا ٕ Zق لم تحقلعمل ٔ
نا  یيرها، والفائدة  Zة ا[و\ و شاغرة الى  Zة ا یا الفائدة المرجوة، وهي ضم ا هر  شغور  rه س- ملك ٕ ل لملك Mل تظ hل

شرو`ة بمعنى %نها قانویة %ي ïكرس حقا  يحیة، وهي  ن م ٔعمل   .میه القانون، فلا دعوى دون مصل³ةٔ

سه     Nاشرة ومعنى ذ� %ن Aكون رافع ا[عوى هو  یة و åي %ن ïكون المصل³ة  نف%ما الصفة  م شخص ٔه ٔ فٔ
یة %مام المحاكم باشرة الاجراءات القضا Zة الفرد  یه، كما %نها صلا تدي  ٔصاحب الحق ا�ي ا ئٔ لم ح `ل   .ٕع

Nول    ست شرطا  یة  Jبعض %ن ا تبر ا لقفي �ين  ! هل ل لیع ٔ ٕ ا[عوى، وانما شرطا لص³ة اجراءاتهأ ٕ
،  والمراد 4

یة اJداء  یة في هذا المقام % Jrٔ هلٔ تصرف(ٔهل یة ا ل%   .ٔ%مام القضاء) هٔل

نوع من ا[`اوى     یة  هذا ا یه، لكن خصو شترط وجود مدعي ومدعى  یة  لوµكل دعوى قضا ص `ل ¢ ئ
یث Aكون المدعي موجودا ومعروفا لكن الم بحها توصف ب·�ادیة الطرف،  هولا وHير ٔيجعل یه  مجدعى  `ل

                                                
1

ٕ من ق ا ج م ا14ـ المادة    دار1429 صفر 18 الموافق لـ 25/02/2008 مؤرخ في .ٕ یة والإ تضمن قانون الإجراءات المد ن  ج ر (یة ی
 ).23/04/2008 مؤر�ة في 21`دد 

2
یة، الجزا¿ر، -  بو`ات الجا ثاني، دیوان ا داریة، الجزء ا ات الإ ناز̀ بادئ العامة  سعود، ا مع ش-يهوب  لمط ل Eلم لم   .252 ص1999م
ٕ من ق ا ج م ا 519 و17/3  و76/63 من المرسوم 85لمادة  ـ ا3 ٕ. 
4

سابق، ص -  سعود، المرجع ا ل  ش-يهوب    .283م
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شكل  Zث ا نوع من  ثيرة من هذا ا لمعروف %و شخص Hير موجود في الواقع، وهذا رفضت د`اوى  ح ل ك ل ٔ
سابق بحث ا بق الاشارة الى ذ� في ا یه كما  للعدم وجود مدعى  لم ٕ س-   .ٕ`ل

ثاني تصة في 0ل النزاع: لالمطلب ا یة ا هة القضا ?ا ئ ش :لج r تصريح Zة الى ا لان الاجراءات الرا ل ٕ م ٕغور لادماج ٕٕ
ناءها  Nل رفع ا[عوى %و % Zة ا[و\ الخاصة قد یترتب عنها بعض النزا`ات سواء  شاغر ضمن  ثالمال ا ق ملك ٔل ٔ
هة  یان ا تطرق الى  qضي ا ناول هذه النزا`ات  شغور، و r لج%و حتى بعد صدور الحكم القاضي ب ٕ ل یق ت ل ٔ

qصاص المحلي تطرق الى ´ ها، وذ� من �لال ا تصة في  یة ا خالقضا ٕ ل �ل ¤ ثل ئ نوعي    وتحدید ا لمم وا ل
'ل ت& الحالات   .مالقانوني oEو\ في 

Gصاص المحلي: ٔالفرع اBول Hتملين  :خ بة %�د الورثة ا شغور %و مطا لمحسواء تعلق اJمر )رفع دعوى ا ٔ لٔ ل ٔ
ها %ملاك التركة  qصا شاغرة، فان ا[عوى ïرفع %مام المحكمة التي یقع في دا¿رة ا ٔبحقه في التركة ا صٔ خ ٕل

شاغر ها العقار المعني عملا rلمادة لا qصا صة، وتحدیدا المحكمة الواقع بدا¿رة ا   .إ.م.ج.إ. ق518خ

ثاني نوعي:لالفرع ا Gصاص ا Hل نا في  :خ با نوعي فقد Ãر نقاشا قانویا �لف  qصاص ا ی%ما ف+ يخص ´ ت ن ل خ ٔ
qصاص القضاء ا r سك qصاص Eلقضاء العادي و بين  خالمواقف  بين قائل rنعقاد ´ تم   .لإداريمخ

ها     یة الخاصة oEو\ % تعلقة Jrملاك الو شار حمدي rشا عمر Aرى %ن النزا`ات ا خضعفا ن لم �ٔ ٔ طلم ٔس
وذ� `لى الرغم من �ون ا[و\ طرفا ) العقاري(ٔالقانون صرا�ة لقضاء Eلم³اكم العادیة، %ي القضاء المدني 

 اءات الواردة `لى القا`د Zث یعد هذا من بين ´ /في النزاع،  یار العضوي س-تح Eلمعة العامة المكرسة 
 د في ر%یه الى نص المادة 800الوارد في نص المادة  ٕ من قانون الاجراءات المدیة والاداریة، وهو  � ٔن س¢ ٕ ٕ51 

یة90/30من القانون  تعلق Jrملاك الو ن ا طلم ٔ.  

سائل الى المحاكم العادیة هو %ن ال    'ل هذه ا نعقد في  qصاص  ٔولعل الحكمة في جعل ´ ٕ لم م ی قاضي خ
Zة الخاصة یعي  Eلملكالعادي هو الحامي ا .لطب

1
  

بار %ن ا[و\ تعد     qصاص یعود الى القضاء الاداري `لى ا یاوي فيرى %ن ´ تاذ %عمر  Jما ا%ٔ ٔ ٔ تٔ ٕ خ يح عس- ٕ ٔ
 اءات الواردة `لى نص المادة  تبر %ن هذه ا[عوى تعد من ´ /طرفا في النزاع، ولم Aكن  س-تیع  من 07ٔ

یة ا نقانون الاجراءات المد   .لملغىٕ

یة، والمعروف %ن دعوى     'ل هذه ا[`اوى تطالب rلحراسة القضا ٔوهذا مع ملاحظة %ن ا[و\ في  ئٔ م
بات عریضة  با من  تبر  'ل هذه الحا\  تعâالي، الا %نها في  qصاص القضاء ´ طلالحراسة من ا طل تع م ٕ س- ٔخ

                                                
1

یلى زروقي،  حمدي -  شر، لrشا عمر،  ثة  ثا بعة ا تعدیلات و%�دث اJحكام، ا بعة Mدیدة في ضوء %خر ا ات العقاریة،  ناز̀ عا ل ل لط ل ط ٔلم ٓٔ

توزیع الجزا¿ر، شر وا با`ة وا لدار هومه  ل3   .246 ، ص .E2011لط
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یة لا تمس ب·صل الحق، فا[و\ تطالب بو تعâا ست دعوى ا تاح ا[عوى، و ٔا ل س- ! qل ضع المال تحت ف
یة الى Hایة ادراMه في %ملاك ا[و\ الخاصة ٔالحراسة القضا ٕ ٕ  .ئ

تدل من مضمون %حكام المادة     نعقد Eلقضاء العقاري وهو ما  qصاص   ا 4رى %ن ´ ٔومن Mا س-ٔ ی خ ¬¢  51ن

نص90/30من القانون  باراتها التي Mاءت  ت التي %شارت الى ذ� من �لال  ع ٕ بحكم یصرح rنعدام "...ٔ
ساریة `لى ا[`اوى العقاریةالوارث یص سب اشروط واJشكال ا لدر  ل  من ذات 53وكذا المادة ..." ٔح

ها  ند  نصالقانون  یة"...ع تص في ا[`اوى المد نيحق oEو\ %ن تطلب من القاضي ا ¤ ٔ."...  

KمةMنصوص :ات تائج، فقد تم الغاء ا qه وما �لفه من  سا شاغرة نظرا   ا موضوع اJملاك ا تو لا ٕ ن ! لح ل قف سس- ٔ
تع شغور بموجب القانون رقم لما r تصريح شاغرة لاس-+ اجراءات وشروط ا یير اJملاك ا  ظيم و للقة  ل ٕ ل س- �ٔ h ب
بير 278 /80 qابعة، اJمر ا�ي رتب �لل  نظيم وبدون %ي  �، اJمر ا�ي جعل هذا المرسـوم بدون  م ٔت ٔٔ

شغور لم  r تصريح سب القضا9 لصالح مدAریة %ملاك ا[و\ لان اجراءات ا س·\  لفي  ل ٕ � ٔم ïكن  قائمة `لى ٔ
Zتهم  qوا % qين، اJمر ا�ي جعل بعض اJملاك ردت الى %صحابها اJصلين بعد %ن % حق%ساس قانوني  ¬ ٕ ٔم ٔ ٔ ٔ ثٔ ٔ ٔ ٔ

هائل من القضا9 المطرو�ة `لى العدا\ في هذا الخصوص لفي هاته العقارات دون اغفال العدد ا ٕ.  

نا قد 4كون %مام وضع یو> ب·�ادیة     Zدا هو % ٔوما Aزید اJمر  ٔ نٔ تعق ساؤل مطو�ا ٔ بقى ا �ا[عوى،  لی ل
شغور  یه ودعوى ا یه %ي ضد من ïرفع، فلا وجود [عوى دون مدعى  لبخصوص تحدید المدعى  `ل ٔ`ل
ها ïرفع  یا %و مدAرا Jملاك ا[و\، وMدت  یة مفادها %ن المدعي فيها سواء كان وا ها خصو سدعوى  ل ص نفل ٔ ٔ ٔ

ثلا Eلحق العام و<رة باره  r هوریة یل ا مم<رة ضد و ت لجم شلع� r ءتr ها محاولات هول، لكن  لف ضد ا كل ? .  

 


